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)٤٢٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  

  حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة

  في النظام السعودي في الإثبات

  چورچ نبیل میشیل

  .قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

 drgeorge343@gmail.com  :البرید الالكتروني

ا :  

ًألــزم المــنظم الــسعودي التــاجر بمــسك الــدفاتر التجاريــة ســواء كــان شخــصا طبيعيــا أو  ً

ًاعتباريا، وذلك لما تؤديه هذه الدفاتر من فائدة جليلة سواء للتاجر ذاتـه أو للمتعـاملين معـه 

 .أو للدولة ذات نفسها

ة مرآة التاجر، يستطيع من خلالهـا معرفـة فلا شك أن الدفاتر التجارية المنتظمة تعد بمثاب

 .مدى نجاحه في مباشرة عمله التجاري، وتحديد مركزه المالي بدقة

ــشاط التجــاري، وظهــور  ــديث، واتــساع مجــالات الن ــد التطــور التكنولــوجي الح وبع

ــا  ــة وتبويبه ــات المالي ــسجيل العملي ــد وت ــة في قي ــن سرع ــه م ــا يحقق ــب الآلي وم الحاس

ابات الختاميـة، إضـافة إلى تخفـيض تكـاليف العمـل المحاسـبي والترحيل وإعـداد الحـس

ــة إلى  ــرت الحاج ــبية، ظه ــمال المحاس ــن الأع ــضل م ــلي أف ــبط داخ ــة وض ــق رقاب وتحقي

استخدام الحاسب الآلي في مجال تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية، وقـد كانـت 

ــال و ــال الحاســب الآلي في هــذا المج نــصت عــلى ذلــك المملكــة ســباقة في تقنــين إدخ

صراحة في نظام الدفاتر التجارية، ومـشروع نظـام المعـاملات التجاريـة المقـدم مـن وزارة 

 .التجارة

وبما أن الحياة التجارية لا تخلو من حصول خلافات بين التجار بعـضهم الـبعض أو مـع 

ومـــن هنـــا، يـــأتي دور الـــدفاتر التجاريـــة وخاصـــة . غـــيرهم ممـــن لا يحترفـــون التجـــارة

ية كحجة في إثبات الحقوق الناشئة عن هذه المعاملات، سواء كانـت لمـصلحة الالكترون



 )٤٢٤(  وما را ت اا  ديا ا   

ويـأتي هـذا البحـث ليـسلط الـضوء عـلى حجيـة الـدفاتر التجاريـة . التاجر أو ضد مـصلحته

الالكترونيــة في الإثبــات مــن خــلال تحليــل النــصوص الــواردة في نظــام الــدفاتر التجاريــة 

 أنظمــة حديثــة مكملــة، مثــل نظــام المحــاكم الــسعودي ولائحتــه التنفيذيــة، ومــا صــدر مــن

 . التجارية ونظام الإثبات

ت اــانون التجــاري :ا ــاجر،الق ــة، الت ــة ، الــدفاتر التجاري  الــدفاتر التجاري

 .الإثبات ،الالكترونية
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Abstract: 
The Saudi regulator obligated the merchant to keep commercial 

books, whether he was a natural or legal person, due to the great 

benefit that these books provide, whether for the merchant himself, 

his dealers, or the country itself. 

There is no doubt that the regular commercial books are the mirror 

of the merchant, through which he can know the extent of his success 

in conducting his business, and determine his financial position, 

accurately. 

After the modern technological development, the expansion of the 

fields of commercial activity, the emergence of the computer and the 

speed it achieves in the registration and recording of financial 

operations and their classification, deportation and preparation of final 

accounts, in addition to reducing the costs of accounting work, and 

achieving better internal control and control than accounting work, the 

need to use the computer appeared in The field of recording data 

related to commercial books. 

The Kingdom was a pioneer in legalizing the introduction of 

computers in this field, and this was explicitly stipulated in the 

commercial book system, and the commercial transaction system 

project submitted by the Ministry of Commerce. 

Moreover, since the commercial life is not free from the occurrence 

of disputes between the merchants, each other, or with others who are 

not professional in trade. Hence, the role of commercial books, 

especially electronic ones, as an argument in establishing the rights 

arising from these transactions, whether they are for the benefit of the 

merchant or against his interest. This research comes to shed light on 
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the authenticity of electronic commercial books in evidence by 

analyzing the texts contained in the Saudi commercial book system 

and its executive regulations, and the issued complementary modern 

systems, such as the commercial courts system and the evidence 

system. 
 

Keywords: Commercial Law, Merchant, Commercial Books, 

Electronic Commercial Books, Evidence. 
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:  

ّعرف المـنظم الـسعودي التـاجر في المـادة الأولى مـن نظـام المحكمـة التجاريـة الـصادر  َّ

 هــ بأنـه هـو مـن اشـتغل بالمعـاملات ١٥/١/١٣٩٠ وتاريخ ٢/بالمرسوم الملكي رقم م

 .واتخذها مهنة له التجارية 

ويترتب على اكتساب صـفة التـاجر بعـض الالتزامـات، مثـل التمتـع بالـصدق والأمانـة في 

ــة  ــد في الغرف ــاري، القي ــسجل التج ــد بال ــشروعة، والقي ــسة الم ــارة، والمناف ممارســة التج

 .التجارية، دفع الزكاة والضرائب، والاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ومراعاة أنظمة العمل 

ــة؛ حيــث تعتــبر ومــن  أهــم الالتزامــات التــي تقــع عــلى التــاجر هــو مــسك الــدفاتر التجاري

 .المصدر الرئيسي في تثبيت مصاريفه اليومية، وقيوده المحاسبية

وتبدو أهمية الدفاتر التجاريـة في ممارسـة العمـل التجـاري التـي يقـوم بهـا التـاجر، حيـث 

الي عـلى أسـاس علمـي سـليم، لـذا تقوم بدور بارز ومهم في تمكينه من تحديد مركزه الم

أن يلتـزم بمـسك دفـاتر معينـة  –بشروط محددة  –أوجب المنظم السعودي على كل تاجر 

ــام الــدفاتر التجاريــة الــصادر  ــا لــنص المــادة الأولى نظ ــدوين عملياتــه التجاريــة، وفق ًلت

 .هـ١٤٠٩ / ١٢ / ١٧ وتاريخ ٦١/بالمرسوم الملكي م

ذي يشهده العالم، والثورة التكنولوجيـة الكبـيرة في عـالم ولكن ومع هذا التطور الرقمي ال

ًالحوسـبة والرغبـة الجامحــة في الاتجـاه إلى نمــط جديـد في التعــاملات لم يكـن معهــودا 

ًسابقا، ألا وهو التعاملات الإلكترونيـة، وهـذا الاتجـاه أورد لـدينا العديـد مـن الإشـكالات 

ًاكبة السرعة التـي تعتـبر مـن خـصائص العمـل ومن أمثلتها الدفاتر التجارية الإلكترونية، مو

 .التجاري



 )٤٢٨(  وما را ت اا  ديا ا   

ا :  

، ثبـاتيعالج البحث إشـكالية مهمـة، ألا وهـي حجيـة الـدفاتر التجاريـة الالكترونيـة في الإ

سواء لمصلحة التاجر أو ضد مـصلحته، وذلـك في ظـل غيـاب التنظـيم التـشريعي لهـا في 

 .نظام الدفاتر التجارية السعودي

ا اا  :  

 :من إشكالية البحث، تثور بعض الأسئلة، وهي

  أمام القضاء؟ثبات ما مدى حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الإ-

 في المـواد ثبـات ما أثـر مـسك الـدفاتر التجاريـة الالكترونيـة عـلى تطبيـق مبـدأ حريـة الإ-

 التجارية، بالنسبة للتاجر صاحب هذه الدفاتر؟

 منح الدفاتر التجارية الالكترونية ذات الحجية التي تم منحا للـدفاتر التجاريـة  هل يجوز-

 ؟)التقليدية(الورقية 

في ضوء ما سبق، سوف يجيب البحث عـن هـذه التـساؤلات، وغيرهـا مـن الموضـوعات 

 .ذات الصلة بموضوع الدفاتر التجارية الالكترونية

اف اأ :  

ــدفات ــة ال ــان حجي ــث إلى بي ــة في الإيهــدف البح ــة الالكتروني ــاتر التجاري ــة ثب  في الأنظم

السعودية، وذلـك مـن خـلال إكـمال الفـراغ التـشريعي في نظـام الـدفاتر التجاريـة ولائحتـه 

التنفيذية فيما يتعلق بأحكام تقديم الدفاتر التجارية أو الاطلاع عليها، في ظل صـدور نظـام 

 . ن الأنظمة ذات الصلة الجديد، وغيرها مثباتالمحاكم التجارية، ونظام الإ

ا أ:  

تكمن أهمية البحث في التعريـف بالـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة، وكيـف يمكـن اعتبارهـا 

 .ثباتحُجة جديدة في الإ



  
)٤٢٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا :  
يعتمــد البحــث عــلى المــنهج الوصــفي والتحلــيلي، للوصــول إلى إجابــات واضــحة عــلى 

البحــث، وذلــك مــن خــلال الرجــوع إلى الأســئلة والإشــكاليات التــي يطرحــا موضــوعات 

، بالإضـافة إلى تحليـل ثبـاتالنصوص القانونيـة المتعلقـة بحجيـة الـدفاتر التجاريـة في الإ

 .عدد من الأحكام القضائية ذات العلاقة

ود ا :  
 في النظـام الـسعودي، ثبـاتتقتصر حدود البحث على بيان حجيـة الـدفاتر التجاريـة في الإ

ــ ــلال دراس ــن خ ــك م ــة وذل ــواردة في الأنظم ــة ال ــة ذات العلاق ــد القانوني ــل القواع ة وتحلي

 . السعودية، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع

ا :  
 :سيتم تناول موضوع البحث من خلال تقسيمه إلى الآتي

 الدفاتر التجاريةماهية: مبحث تمهيدي . 

 .تعريف الدفاتر التجارية: المطلب الأول 

 .أهمية الدفاتر التجارية: ثاني المطلب ال

 .أنواع الدفاتر التجارية: المطلب الثالث

 شروط انتظام الدفاتر التجارية الالكترونية: المبحث الأول. 

 .الشروط الخاصة بالدفاتر التجارية التقليدية: المطلب الأول 

 . الشروط الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية : المطلب الثاني 

 الإلكترونية التجاريةالقوة الثبوتية للدفاتر : ثاني المبحث ال. 

 .ثباتالأساس القانوني لحجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الإ: المطلب الأول 

 .  لمصلحة التاجر الإلكترونية التجاريةالقوة الثبوتية للدفاتر : المطلب الثاني

 . التاجر في مواجهة لكترونيةالإ التجاريةالقوة الثبوتية للدفاتر : المطلب الثالث 

  وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات : خاتمة. 



 )٤٣٠(  وما را ت اا  ديا ا   

  : ي
اوأم وأ را ا   

ً؛ فلابـد أولا معرفـة المقـصود بهـذه ثباتلمعرفة حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإ

 :النحو التاليالدفاتر، ثم بيان أهميتها، وأنواعها، وذلك على 

 .تعريف الدفاتر التجارية: المطلب الأول 

 .أهمية الدفاتر التجارية: المطلب الثاني 

 .أنواع الدفاتر التجارية: المطلب الثالث

  :ا اول
 را ا   

أو :را ا :  

 . )١( تفتر–ا ًأيض –هو جريدة الحساب وهو مجموعة صحف، ويسمى : الدفتر لغة

عـلى غـرار العديـد مـن المنظمـين  –لم يضع المنظم السعودي :  القانونيحالاصطلاوفي 

ً، إلا أنه قد وضع تعريفا لهـا في نظـام  )٢(ً تعريفا للدفاتر التجارية في نظام الدفاتر التجارية -

موعـة ، حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أنهـا عبـارة عـن مج )٣(ضريبة الدخل

الدفاتر التجارية التي يحـتفظ بهـا التـاجر، والتـي يجـب أن تـسجل بهـا جميـع المعـاملات 

 .التجارية

                                                        

دار النهـضة ، ثبـاتالدفاتر التجارية التقليديـة والالكترونيـة وحجيتهـا في الإ ، جمال عبد العزيز .د )١(

  .٩ ـص ،٢٠١٥-٢٠١٤ ،عربيةال

 .هـ١٧/١٢/١٤٠٩وتاريخ ) ٦١/م(المرسوم الملكي رقم بالصادر  )٢(

هــ، والمعـدل بالمراسـيم الملكيـة ١٥/١/١٤٢٥وتـاريخ ) ١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٣(

هــــ، ورقـــم ٢٩/١٢/١٤٣٨وتـــاريخ ) ١٣١/م(هــــ، ورقـــم ٢/١١/١٤٣٨وتـــاريخ ) ١١٣/م(رقـــم 

 .هـ١١/٧/١٤٣٩وتاريخ ) ٧٠/م(



  
)٤٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

وقد عرفها الفقـه القـانوني بأنهـا  عبـارة عـن سـجلات يقيـد فيهـا التـاجر تفاصـيل عملياتـه 

التجاريـة كــالإيرادات والمـصروفات، ومــا لـه مــن حقـوق ومــا عليـه مــن التزامـات متعلقــة 

، كـما قيـل في تعريفهـا بأنهـا دفـاتر ذات  )١(دف معرفة وتوضيح مركزه المـالي بتجارته، به

 .  )٢(صفحات مرقمة يمسكها التاجر بيان مركزه المالي على الوجه الذي يتطلبه النظام 

م :وما را ا :  

ونيـة يـدون فيهـا التـاجر تُعرف الدفاتر التجارية الالكترونية بأنها عبارة عـن سـجلات الكتر

ُكافة مدخلات ومخرجات عملياته التجاريـة، ليتحـدد عـلى ضـوئها مركـزه المـالي، ومـن 

ًالمعروف محاسبيا أن هذه المخرجات والمدخلات هي عبارة عن قيـود محاسـبية تكـون 

ًإما إيجابية دائنة أو سلبية مدينـة، وبـدلا مـن أن يقـوم المحاسـب بتـدوين هـذه القيـود عـلى 

 .  )٣(ً ورقية، يقوم بإجراء القيد الكترونيا دفاتر

ّونلحظ أن الدفاتر التجارية الإلكترونية مصطلح مركب من شقين؛ الشق الأول أي الـدفاتر 

 بأنهـا دفــاتر ذات صـفحات مرقمـة يمــسكها التـاجر بيــان -كـما ســبق تعريفهـا  –التجاريـة 

 يتولـد لـدينا مـصطلح جديـد، مركزه المالي على الوجه الذي يتطلبه النظام، والـشق الثـاني

   . )٤() السجل الإلكتروني(ُهو مصطلح الدفاتر التجارية الإلكترونية، ويطلق عليه 

ُويعرف السجل الإلكتروني أو البيانات الإلكترونية بأنها كل مجموعـة مـن النـصوص، أو 

في الرسـوم، أو الأصـوات، أو الــصور، أو غيرهـا مـن المعلومــات أو البيانـات التـي تتمثــل 

                                                        

رحاب محمود داخلي، القانون التجاري السعودي، مركـز الدراسـات العربيـة للنـشر والتوزيـع، . د )١(

 .١١٩م، صـ ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧الطبعة الأولى، 

  .١٩٠ ، صـ ٢٠١٣زهير كريم ، الوجيز في شرح القانون الأردني ، مركز حماد للطباعة ، . د  )٢(

، مجلــة العلــوم القانونيــة ثبــاتفاتر التجاريــة الالكترونيــة في الإحجيــة الــد ، أحمــد المــساعدة. د  )٣(

  .١١٢ ـ ، ص٢٠١٢ ، جامعة الوادي، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية)٤(والسياسية، العدد 

 .وهو ما نص عليه المنظم السعودي في الباب السادس من مشروع نظام المعاملات التجارية  )٤(



 )٤٣٢(  وما را ت اا  ديا ا   

صورة رقمية ويـتم إنـشاؤها، أو حفظهـا، أو فهرسـتها، أو تعـديلها، أو اسـترجاعها بواسـطة 

  . )١(نظم الحاسب الآلي 

 

 

                                                        

   .١٣ ، ١١ولى من نظام التعاملات الإلكترونية فقرة  المادة الأأنظر   )١(



  
)٤٣٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
 را ا أ 

بادئ ذي بدء، يمكن القول إن للدفاتر التجارية أهمية إلى يومنا هذا، ويعتبر مسك الـدفاتر 

؛ إلا أنــه وســيلة التــاجر في )١(ديم ضــارب في أعــماق الــزمن التجاريــة وإن كــان أســلوب قــ

معرفــة مركــزه المــالي وتوجيــه نــشاطه المــستقبلي، وهــو خــير شــفيع لــه إذا أفلــس، وأداة 

لحماية المتعاملين معه، كما تعتبر الدفاتر التجارية إحـدى الأسـاليب الهامـة لجهـة الإدارة 

  .)٢(المالية عندما تريد محاسبة التاجر

 لأهمية الدفاتر التجاريـة عـلى النحـو المتقـدم، فيكـاد لا يخلـو تـشريع إلا وتناولهـا ًونظرا

ــة  ــسعودي في نظــام المحكمــة التجاري ــالتنظيم، وقــد تنــاول المــنظم ال ــدفاتر  )٣(ب أحكــام ال

                                                        

  يعتبر الصيارفة الرومان أول من وضعوا بالفعل الجذور الأولي لفن المحاسـبة التجاريـة، ولـذلك )١(

ًفقد استعملوا الدفاتر التجارية واعتبروا الإخـلال بهـا إهمـالا، وفي العـصور الوسـطى كـان للـدفتر قـوة 

ًيين متى كان من يمسكها منتميا إلى طائفـة التجـار، وفي الـشرق عرفـت الـدفاتر أوراق الموثقين الرسم

انظـر . ( في مصر القديمة، كما أشارت كتب الفقه الإسلامي للـبعض منهـا مثـل دفـتر البيـاع والـصراف 

، منـشأة "الأعمال التجارية، التجار، الـشركات التجاريـة"على البارودي، القانون التجاري . في ذلك د

ـــضا راجـــع١٠٠، ص )١٩٨٦(ارف، الإســـكندرية، المعـــ ـــاجي عبـــد المـــؤمن، . د:  ً، وفي ذلـــك أي ن

ملاحظـات حــول حجيــة  الــدفاتر التجاريــة في ظـل انتــشار الكمبيــوتر في قــانون المعــاملات التجاريــة 

الإماراتي وقانون التجارة المصري، بحث منشور ضمن أعمال مـؤتمر القـانون والكمبيـوتر والانترنـت 

، ٢٠٠٤ ، المجلـد الثـاني، الطبعـة الثالثـة، ٢٠٠٠ مـايو ٣ -١د بدولة الإمارات في الفترة من الذي انعق

 .  ١٣، هامش ٦٨٩ص 

، ص ١٩٧٣فتوح عبد الرحمن دوما، شرح القانون التجاري الليبي، المكتبة الوطنيـة، بنغـازي، . د )٢(

ون الأعـمال، دار الجامعـة ومحمد فريد العريني، وجـلال وفـاء البـدري محمـدين، قـان.  وما بعدها ٧١

 . وما بعدها ١٤٥، ص ٢٠٠٠الجديدة، الإسكندرية، 

 .هـ١٥/١/١٣٥٠وتاريخ ) ٣٢( الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )٣(



 )٤٣٤(  وما را ت اا  ديا ا   

في ظل استخدام الحاسب الآلي وتطـور . )١(قبل إلغائها ) ١٠ – ٦(التجارية في المواد من 

 الـذي لم ثبـاتًل البيانات إلكترونيـا، ودور الـدفاتر التجاريـة في الإأساليب التدوين وإدخا

 .تتعرض له المواد السابقة في نظام المحكمة التجارية

وأصدر المنظم السعودي نظام مستقل للدفاتر التجاريـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم 

هـــ، مكــون مــن ســتة عــشر مــادة، ثــم صــدرت اللائحــة ١٧/١٢/١٤٠٩وتــاريخ ) ٦١/م(

هـــ، ٢٩/٧/١٤١٠وتــاريخ ) ٦٩٩(تنفيذيــة لهــذا النظــام بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ال

مكونة من إحدى عشرة مادة،  وتم تعديل مادتها الثالثة فـيما بعـد بقـرار وزيـر التجـارة رقـم 

 .هـ٢٤/١٢/١٤١٠وتاريخ ) ١١١٠(

 للتـاجر، ًونخلص مما سبق إلى أهمية الدفاتر التجارية في الحياة التجارية، سـواء بالنـسبة

تعتبر مرآة نـشاط التـاجر سـواء  أو الغير ممن يتعاملون معه، أو للدولة بوجه عام، حيث إنها

ا أو شركة في مزاولته للأعمال التجارية إذ يستطيع من خلالهـا التعـرف عـلى بيـان ًكان فرد

 .مركزه المالي بصورة منتظمة وذلك من خلال الوقوف على كل بيانات تجارته

 أمام القضاء في المنازعـات التجاريـة، حيـث ثباتر التجارية تعتبر وسيلة للإكما أن الدفات

 ، وإن  )٢( الحقـوق سـواء لمـصلحة التـاجر أو ضـد مـصلحته ثباتجعل منها المنظم أداة لإ

كانت لا تصل إلى مرتبة الدليل الكامـل، بـل تأخـذ حكـم القـرائن متـى اسـتخدمتها التـاجر 

 . لمصلحتهإثباتكوسيلة 

                                                        

 ":  تم إلغاء هذه المواد بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية التي نـصت عـلى أن)١(

وتـاريخ ) ٣٢(من نظـام المحكمـة التجاريـة الـصادرة بـالأمر رقـم ) ١٠،٩،٨،٧،٦(لغى أحكام المواد تُ

 ."هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام١٥/١/١٣٥٠(

  .٩جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص . د  )٢(



  
)٤٣٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 )١(لنظام ألزم التاجر بمسك الدفاتر التجاريـة كما أن ا
 

، بـل وجعـل الـدفاتر التجاريـة وسـيلة 

يستفيد منها القضاء وجعلت امتنـاع التـاجر عـن تقـديم دفـاتره قرينـة عـلى صـحة مـا يـدعى 

  . )٢(عليه به 

ّوأخــيرا وكــما أن الــدفاتر تــشكل أهميــة للجهــات القــضائية، فإنهــا كــذلك تــشكل أهميــة  ّ ً

داريـة ومــن ذلـك مــا يتعلـق بهيئــة الزكـاة أو مــا يتعلـق بــدفع الـضرائب للتــاجر للجهـات الإ

 .الأجنبي

وتعتبر الدفاتر التجارية شفيع للتاجر إذا أفلس، فإنها تفيده في معرفة ما عليه مـن التزامـات 

 .وما للتاجر من حقوق ترتب على عمله التجاري 

روز نـوع جديـــد مــن الـــتجارة مــع ظهــور الحاســوب والإنترنـت وثـورة المعلوماتيــة، وبـ

 في عـصرنا -يسمى التجـارة الإلكترونيـة، صـارت هـذه التجـارة عـماد الاقتـصـاد الــرقمي 

ــالي  ــة، -الح ــة المتبادل ــستندات الإلكتروني ــضاعفت الم ــد، فت ــا المتزاي ــا وتطوره  لنموه

ــد بلــغ حجــم  ــة، وق ــد الإلكــتروني لهــذه المعــاملات الإلكتروني وزادت الحاجــة إلى القي

ثمانمائـة ) ٨٠٠(ًمبلغـا وقـدره  –عـلى غـير المتوقـع  –عاملات الإلكترونية في فرنـسا الم

مليار فرنك فرنـسـي علــى مـسـتوى التجـارة الداخليـة والخارجيـة، ومـا يخـص معـاملات 

خمـسمائة مليـون إلى ) ٥٠٠(ًمـن هـذا المبلـغ، مبلغـا يـتراوح مـا بـين  – مباشرة -الأفراد 

 .) ٣(م ١٩٩٨مليار فرنك في عام 

ًوقد تنبه المشرع الفرنسي مبكرا إلى أن الشكليات المطلوبة في الدفاتر التجاريـة التقليديـة 

ًقد أصبحت عائقا أمام إدخال المعلوماتيـة لحفـظ مثـل هـذه الـدفاتر والمـستندات، وعـلى 

                                                        

 .  انظر المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية )١(

 .  انظر المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية )٢(

  .١٠جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص . د  )٣(



 )٤٣٦(  وما را ت اا  ديا ا   

ذلك فقد اتخذ خطوة جريئة نحو إدخال نظـام الـدفاتر التجاريـة الالكترونيـة في المنظومـة 

 بــشأن تعــديل ٨٣-٣٥٣ بإصــدار القــانون رقــم ١٩٨٣ ابريــل ٣٠حيــث قــام في التجاريــة، 

 من قانون التجارة الفرنسي، حيـث سـمح مـن خـلال هـذا التعـديل بإدخـال ١٧ – ٨المواد 

ًالمعلوماتية في المحاسبة، فأقام اصطلاحا عـصريا جديـدا هـو  ً  التـسجيلات المحاسـبية "ً

لتجاريـة، وحـسب هـذا القـانون فإنـه يمكـن أن ً بدلا من الصياغة القديمـة وهـي الـدفاتر ا"

تحل هـذه التـسجيلات أو الوثـائق المحاسـبية محـل الـدفاتر التقليديـة إذا تـوافرت شروط 

أن تكـون محـددة ومرقمـة ومؤرخـة منـذ إقامتهـا بواسـطة وسـائل فنيـة وتقنيــة : معينـة وهـي

 .)١(تضمن الركون إليها 

، ثبـات أحكام التقنين المـدني المتعلقـة بالإًكمـا قـام المشرع الفرنسي أيضا بتعديل بعض

 لـسنة ٢٣٠لتنسجم قواعده مع تطورات التجارة الإلكترونية، وذلك بموجب القـانون رقـم 

 ٤ – ١٣١٦م، واللائحـة التنفيذيـة لتطبيـق المـادة ٢٠٠٠ مـارس ١٣م، الصادر في ٢٠٠٠

 ٢٧٢لمرسـوم رقـم من التقنين المدني الفرنسي الخاصـة بالتوقيع الإلكـتروني الـصادرة با

بموجـب هـذا  –م، حيـث مـنح المشرع الفرنسي ٢٠٠١ مـارس لسـنة ٣٠م في ٢٠٠١لسنة 

 الكتابــة الإلكترونيــة ذات الحجيــة التــي يتمتــع بهــا التوقيــع التقليــدي، -القــانون ولائحـــته 

 التجـاري الإلكـتروني خاصـة مــا ثبـاتويعــد ذلـك اسـتجابة لمطالـب الفقـه في مجـال الإ

 . )٢(اتر التجارية الالكترونية يتعلق بالدف

وبالنسبة للدول العربية؛ اتبع المشرع الإمـاراتي نفـس الـنهج، حيـث قـرر بموجـب المـادة 

 من قانون المعاملات التجارية إعفاء التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياتـه التجاريـة ٣٨

                                                        

 العقــود إثبــاتعــايض راشــد عــايض المــري، مــدى حجيــة الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة في . د )١(

 .  وما بعدها ٢٤٩، ص )١٩٩٨ (التجارية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة،

  .١٢جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص . د  )٢(



  
)٤٣٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ارية وفقـا للطريقـة الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من مسك الدفاتر التج

التقليدية ، واعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرهـا مـن الأسـاليب الحديثـة 

ــر الاقتــصاد والتجــارة بــشأن تحديــد  ــاتر تجاريــة، عــلى أن يــصدر قــرار مــن وزي بمثابــة دف

 .)١(الضوابط والشروط اللازمة لذلك

، )٢( بتنظيم التوقيع الالكـترونيم٢٠٠٤ لسنة ١٥كما أصدر المشرع المصري القانون رقم 

 . )٣(ولائحته التنفيذية 

                                                        

 من قانون المعاملات التجارية ٣٨ًزاري تنفيذا للإحالة الموجودة بنص المادة صدر هذا القرار الو  )١(

 انتظــام الــدفاتر التجاريــة – في حــال التقيــد والالتــزام بهــا –الإمــاراتي، وتنــاول الــضوابط التــي تــضمن 

وجـوب تـرقيم . ١: ، ولعل من أهم هذه الـضوابطإثباتالالكترونية، ومن ثم إمكانية استخدامها كدليل 

وجـوب اعـتماد نظـام لحفـظ . ٢  . وتحديد وقت وتـاريخ القيـد الالكـتروني،خ البيانات الالكترونيةنس

وجـوب . ٣ ً.البيانات الالكتروني يـسمح باسـترجاع هـذه البيانـات عـلى نحـو يتـيح اسـتخدامها لاحقـا

 تعـادل مـدة  يسمح بالاحتفـاظ بالبيانـات الـواردة فيـه مـدة زمنيـةةاعتماد نظام لحفظ البيانات الالكتروني

وجوب ختم البيانات الالكترونية المرقمة والمؤرخـة بـصورة . ٤ .الاحتفاظ بالدفاتر التجارية التقليدية

دوريـة ووضـعها ضــمن مغلفـات تخـتم وتغلــف وتـؤرخ بمعرفــة جهـة رسـمية، مــع الـسماح للمــصرف 

المغلفـات  مـع حظـر فـض ،باستنساخ ما يرى ضرورة استنساخه منها قبل إيـداعها المغلفـات وختمهـا

 .المختومة إلا بمعرفـة المحكمـة التـي يطلـب الاسـتناد لحجيـة البيانـات المـستقاة منهـا في مواجهتهـا

 بـشأن ١٩٩٤ لـسنة ٧٤قرار وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم : أنظر ( 

تر التجارية، المنشور بالجريـدة ًاستخدام الحاسب الآلي وغيره من أجهزة التقنية الحديثة بدلا من الدفا

 ) .١٩٩٤، في نوفمبر ٢٤، السنة ٢٧٢الرسمية لدولة الإمارات ، العدد 

 .٢٢/٤/٢٠٠٤، في )د( تابع ١٧نشر في الجريدة الرسمية، العدد   )٢(

) تابع (١١٥، والمنشور بالوقائع المصرية، العدد ٢٠٠٥ لسنة ١٠٩الصادرة بالقرار الوزاري رقم   )٣(

  .٢٥/٥/٢٠٠٥في 



 )٤٣٨(  وما را ت اا  ديا ا   

ًونظرا لظهور التجارة الإلكترونية لتي تقوم على استخدام الحاسوب في كافـة المعـاملات 

التجارية، فإن ذلك استلزم قيد هذه المعاملات التجاريـة بطريقـة إلكترونيـة، وهـذا مـا دفـع 

تقليدية في إنشاء وحفظ الـدفاتر التجاريـة بـأخرى العديد من التجار إلى استبدال الوسيلة ال

 .تقوم على الوسائل الإلكترونية وهو ما يسمى بالدفاتر التجارية الإلكترونية

وقد واكب المنظم الـسعودي هـذا التطـور في بيئـة الأعـمال التجاريـة، حيـث أصـدر نظـام 

لـدليل الرقمـي، حيـث  النظـام أحكـام اا وتناول في الباب الرابع مـن هـذ،)١( الجديد ثباتالإ

ً دلـيلا رقميـ-ً وفقا لهذا النظـام – يعد ا كـل دليـل مـستمد مـن أي بيانـات تنـشأ أو تـصدر أو ً

تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليهـا بـصورة 

 .)٢( يمكن فهمها

بـة الـوارد في هـذا  بالكتاثبـات بالـدليل الرقمـي حكـم الإثبـاتيكـون للإكما نص عـلى أن 

 .)٣(النظام

َّيكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسـمي؛ ًكما نص النظام أيضا أن 

ًإذا استوفى الـشروط بـما في ذلـك مـا يـصدر آليـا مـن الأنظمـة الرقميـة للجهـات العامـة أو 

 .)٤( الجهات المكلفة بخدمة عامة

نظرية والعملية للدفاتر التجاريـة، تبـين أن هـذه ومما سبق وبعد استعراض أوجه الأهمية ال

 .الدفاتر سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، فإنها تحقق هذه الأهمية على نحو السالف

 

                                                        

 . هـ٢٦/٥/١٤٤٣  وتاريخ) ٤٣/م(رسوم ملكي رقم بالمالصادر   )١(

 .يد السعودي الجدثباتمن نظام الإ) ٥٣(أنظر المادة   )٢(

 . السعودي الجديدثباتمن نظام الإ) ٥٥(أنظر المادة   )٣(

 . السعودي الجديدثباتمن نظام الإ) ٥٦(أنظر المادة   )٤(



  
)٤٣٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا:  

را اع اأم  

)١(نظام الدفاتر التجارية  نص
 

أن وعـلى التـاجر على ثلاثة أنواع من أنواع الـدفاتر التجاريـة، 

 : على الأقل الدفاتر الآتية يمسك

  دفتر اليومية الأصلي. 

  دفتر الجرد. 

  دفتر الأستاذ العام ." 

وهذه الدفاتر الثلاثة ليست كل الأنواع، بـل هـي مـا يجـب عـلى التـاجر مـسكه مـن الـدفاتر 

، وتنقــسم الــدفاتر التجاريـة إلى دفــاتر إلزاميــة يجـب عــلى أي تــاجر أن يمــسكها، التجاريـة

 .ختيارية، أي حسب احتياج كل تجارةودفاتر أخرى ا

 :ا ار اا   . أ

١.  ا د: 

 وهو الدفتر الـذي يقيـد فيـه العمليـات اليوميـة مـن التزامـات عليـه أو حقـوق لـه ويقيـد فيـه 

 .ته اليومية التي لا يمكن تأجيلها بحيث أن تكتب بشكل شهري كذلك مسحوبا

ة كأن يكون هناك دفترا للمسحوبات ودفترا آخر للمبيعـات ويجوز أن تتعدد الدفاتر اليومي 

)٢(وثالث للصندوق وهكذا 
 

. 

 :د اد  .٢

    وهو الدفتر الذي يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخـر سـنته الماليـة 

 .أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر أو قوائم مستقلة 

                                                        

 .المادة الأولى من نظام الدفاتر التجاريةانظر  )  ١( 

لتجـاري محمد حـسن الجـبر ، القـانون ا.  دً وأيضا .انظر  المادة الثالثة من نظام الدفاتر التجارية  )  ٢( 

  .١١٧: ، ص مرجع سابقالسعودي ، 



 )٤٤٠(  وما را ت اا  ديا ا   

في هذا الدفتر صورة مـن قائمـة المركـز المـالي للتـاجر في كـل سـنة إذا لم تقيـد     ويقيد 

 )١(هذه القائمة في دفتر آخر 
 

. 

 :د اذ  .٣

ّ    وهــو الــدفتر العــام الــذي ترحــل إليــه العمليــات الماليــة ذات الطبيعــة الواحــدة مــن دفــتر 

 . )٢( أي وقت اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في

 .ولذلك فإن دفتر الأستاذ يعد أهم أنواع الدفاتر ويعد الدفتر الرئيسي للتاجر  

 )٣(ا ار ار   . ب
 : 

ــاجر بمــسكها، ولكنهــا دفــاتر درج التجــار وتعــارفوا عــلى   وهــي الــدفاتر التــي لا يلــزم الت

 : استعمالها لتسهيل عملياتهم التجارية ، وهي 

١ . ا ة د: وهو عبارة عن مسودة لدفتر اليومية . 

٢ .  اما وهو دفتر يقيد في التاجر ما دخل أو خرج إلى خزانته من نقود :د ّ. 

 وهو دفتر يقيد فيه التاجر البـضائع التـي تـدخل أو تخـرج إلى مخزنـه ، :د ان    . ٣

 .للبضائع وهنا يتبين الفرق بين دفتر الخزانة والمخزن فأول للأموال والثاني 

٤ .     روراق اا ويـسمى أيـضا بـدفتر القـبض أو الـدفع ، وهـو الـدفتر الـذي :د 

 . التاجر فيها دائنا أو مدينا مع بيان تواريخ استحقاقها ّيقيد فيه الأوراق التجارية التي يكون

 ولابد أن نشير إلى أبرز أشـكال الـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة، وذلـك لأنـه ومـع الانفجـار

 :الرقمي المذهل تعددت الأشكال إلا أن أبرزها ما يلي

                                                        

 .المادة الرابعة من نظام الدفاتر التجارية أنظر   )١(

 .  المادة الخامسة  من نظام الدفاتر التجارية )٢(

ــد . د   )٣( ــسن محم ــسعودي ، ح ــاري ال ــانون التج ــبر ، الق ــسعوديالج ــاري ال ــانون التج ــة ، الق الطبع

 .١١٣ص م، ٢٠٢١-هـ١٤٤٣السادسة، 



  
)٤٤١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

١ .  ات اا )microfilms(:  وهـي التـي تعـرف بالمـايكرو فـيلم ، وفكرتهـا 

بأن تحفظ المحررات والدفاتر الورقية على هذه الأشرطة الفلميـة، حيـث يمكـن مـشاهدة 

دعامــة ورقيــة أو الــصور المــسجلة عليهــا بالبــصر، عــن طريــق طبعهــا بــصورة مكــبرة عــلى 

والمـصغرات الفلميـة ثلاثـة . )١(تكبيرها مباشرة بواسطة جهـاز مكـبر يـسمى جهـاز القـراءة 

 .)٢(أفرم الفضة الجافة، أفلام الفضة التقليدية، أفلام قابلة للتحديث  : أنواع

وبتطبيق فكرة المصغرات الفلمية عـلى الـدفاتر التجاريـة فإنـه يمكـن تـصغير هـذه الـدفاتر 

حجمها مما يؤدي إلى التقليل مـن مـشاكل التخـزين والحفـظ للـدفاتر التقليديـة واختصار 

ًالتــي كانــت مــسألة تخزينهــا وحفظهــا تــشكل عبئــا حقيقيــا عــلى الكثــير مــن المؤســسات  ً

 .)٣(والشركات في كل دول العالم 

٢ .  ماص اا)CD: ( ومن مزاياها أن رخيصة الكلفة . 

٣ .   مما :وقع الشخصي أو البريـد أو مـا يعـرف بالـسحابة  وذلك من خلال الم

 .الإلكترونية فيحفظ التاجر من خلالها أعماله 

٤ .       ا ة اذا  أن تـصور الأوراق ويحـتفظ بهـا فيـه أو  وذلك ب:ا

  ] .word[ أو   ] excel[ُأن تكتب على أحد تطبيقات الحاسوب كالـ 

 .وكثرت المخترعات وتطورت التقنية وتتعدد الأشكال كلما تقدمنا في الزمن 

 

                                                        

فادي أبو عامود، رسالة المعلومات الالكترونية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعـة . د  )١(

 .٦٤ ص ٢٠٠٤الأردنية، عمان، 

، ص )ت.د(محمد حسام لطفـي، الحجيـة القانونيـة للمـصغرات الفلميـة، دار النهـضة العربيـة،  .د )٢(

١٥.  

، رسـالة ماجـستير، جامعـة جـدارا، ثباتلكترونية في الإ العزام، حجية الدفاتر التجارية الاركوث. د  )٣(

  .٥٤، ص ٢٠١٠إربد، الأردن، 



 )٤٤٢(  وما را ت اا  ديا ا   

  :ا اول
وما را ا و 

ــة عــلى المركــز   ــتمكن مــن الاحتجــاج بالــدفاتر التجاريــة أمــام القــضاء في الدلال  حتــى ن

القــانوني للتــاجر ومعاملاتــه التجاريــة ســواء لمــصلحته أو ضــده ، لــذلك أغلــب الأنظمــة 

، وكل نظام له شروط قد تكون متفقـة أو مختلفـة عـن الأنظمـة قررت شروط لهذه الدفاتر 

الأخرى ، وبما أن هناك دفـاتر تجاريـة فـد نـسميها ورقيـة أو تقليديـة أو عاديـة فهنـاك دفـاتر 

تجاريــة إلكترونيــة ، وفي هــذا ســـنتطرق في هــذا الفــصل إلى شروط الــدفاتر التجاريـــة 

لكترونيـة وذلـك مـن خـلال مطلبـين كـما التقليدية و الشروط الخاصة بالدفاتر التجاريـة الإ

 : يلي 



  
)٤٤٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :ا اول
 دا را ا و  

 بالاطلاع على ما ورد في نظام الـدفاتر التجاريـة ولائحتـه التنفيذيـة، وغيرهـا مـن الأنظمـة  

 :وبعض المصادر الأخرى يمكننا أن نقول إن للدفاتر التجارية الشروط الآتية 

  : ار   مت ا .١

ًلابد أن يكون الدفتر التجاري مرتبا بتاريخ وقـوع كـل عمليـة تجاريـة ، وهـذا الـشرط مهـم 

ً فمـثلا في القـانون التجـاري الأردني في المـادة )١(ًجدا وأغلب الأنظمة تورده في شروطهـا

. )٢(يجب أن تنظم الـدفاتر التجاريـة الإجباريـة بحـسب التـاريخ : السابعة عشرة نصت على 

ًدفـتر اليوميـة يجـب أن يقيـد فيـه التـاجر يومـا بيـوم : كذلك نص المشرع الأردني عـلى أن  ُ

ًجميع الأعمال التـي تعـود بوجـه مـن الوجـوه إلى عملـه ، وأن يقيـد بالجملـة شـهرا فـشهر 

 .)٣(إلخ ...النفقات 

ــه ذكــر أن وزارة التجــارة تحــدد نمــوذج  لم يــنص المــنظم الــسعودي عــلى التــاريخ، ولكن

ًلدفاتر التجارية ، وغالبا يذكر فيه التاريخ وهذا ما ورد في المادة السابعة مـن نظـام الـدفاتر ل

ــسعودي  ــة ال ــا : التجاري ــام وفق ــذا النظ ــا في ه ــصوص عليه ــدفاتر المن ــون ال ــب أن تك يج

 )٤(.للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة

لتي اعتمدتها الوزارة نرى أن فيها خانة للتاريخ ، وهـذا أحـد الـنماذج وبالنظر إلى الدفاتر ا 

  :التي وضعتها وزارة التجارة لصحيفة دفتر اليومية 

                                                        

 ثبات رضا عبيد ، الدفاتر التجارية وحجيتها في الإ.د ًوأيضا ، ٩٣ ،صمرجع سابق العزام ، ركوث. د )١(

  .٩٣م ، ص١٩٨٨في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 .القانون التجاري الأردني  من )١٧(أنظر المادة  )٢(

 . القانون التجاري الأردني ) أ /١٦( المادة أنظر  )٣(

 .نظام الدفاتر التجارية السعودي من  ) ٧( المادة  أنظر  )٤(



 )٤٤٤(  وما را ت اا  ديا ا   

 المرجع دائن مدين

 ريال/هـ ريال/هـ
 البيان

رقم 

 المستند القيد
صفحة   

 الأستاذ

 التاريخ

       

 :لتجارة  كذلك هذا نموذج لدفتر الأستاذ الذي وضعته وزارة ا 

 المرجع البيان
 الرصيد دائن مدين

 اليومية المستند 
 التاريخ

       

 ونجد كذلك أن وزارة التجارة في دفاتر الجرد لم تعتمد وضع التاريخ في النموذج الـذي  

 ّأعدته 

 : لدفاتر الجرد وذلك على النحو الآتي   

 الكمية رقمه م
وحدة 

 القياس

سعر 

 الوحدة
 الجملة

أساس 

 التسعير
 إيضاحات

        
 

٢.  را ن ا ت:  

يجـب قبــل : نـصت المـادة الرابعـة مـن اللائحـة التنفيذيــة لنظـام الـدفاتر التجاريـة عـلى أن 

ّالتجارية أن تـرقم كـل صـفحة مـن صـفحاتها وأن تقـدم للغرفـة التجاريـة  الدفاتر استعمال ُّ ّ ُ ُّ

ّط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المخـتص عـلى ّالصناعية الواقع في دائرتها محل نشا ُ

ّالصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمهما بخاتم الغرفة بعـد التحقـق مـن تسلـسل  ُ

ٍيخـصص في كـل غرفـة : كذلك نصت المادة الخامسة مـن ذات اللائحـة عـلى  . )١(الترقيم ُ ُ ُّ

                                                        

 .اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية من ) ٤(المادة أنظر  )١(



  
)٤٤٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ّتجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجاريـة  ّ ُ ّّ ّ ّ
ٍالتـي تـم اعتمادهـا لكـل تـاجر وأنواعهـا ٍ

ّوتاريخ اعتمادها، وبيان أسماء مشروعات التاجر التي ستخصص لها تلك الدفاتر ُ)١(.  

والهدف من ذلك ؛ هو ألا يتمكن التاجر من إعدام بعض صفحات الدفتر أو إعـدام الـدفتر 

يـع عليـه مـن قبـل بأكمله أو غير ذلك من سبل التخلص من الدفتر التجـاري ، كـما أن التوق

ًالغرفة التجارية وإلى جانبه ختم هذه الغرفة يجعل التاجر معرضا للعقوبـة الجزائيـة إذا قـام 

ـــتم ـــع أو الخ ـــد التوقي ـــه )٢(بتقلي ـــلى أن ـــسادسة ع ـــادة ال ـــصت الم ـــذلك ن ـــب أن :  ، ك يج

ٍالتجارية خالية من أي فـراغ أو كتابـة في الهـوامش أو كـشط أو تحـشير فـيما  الدفاتر تكون ٍ
ّ ّ

ٍوفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطـأ بقيـد آخـر في . وّن بهاد

لا يجوز للتاجر اسـتعمال :  كذلك نصت المادة السابعة من ذات اللائحة )٣(.تاريخ اكتشافه

دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع عـلى الـصفحة الأخـيرة منـه بعـد 

ُن أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، وتقديم شهادة مـن المحاسـب آخر قيد فيه م ُ ٌُ ّ ّ

ّبذلك، أو تقديم الدفتر للموظف المختص بالغرف التجارية والـصناعية للتوقيـع عليـه بـما  ّ ُ ّ ُ ّ

  .وهذا كله في سبيل ثبات مضمون الدفاتر التجارية والثقة في مصداقيتها  .)٤(يفيد ذلك

 

 

 

                                                        

 .فاتر التجارية اللائحة التنفيذية لنظام الدمن ) ٥(المادة أنظر  )١(

، معهد الإدارة العامـة ، زهير كريم ، المدخل إلى النظام التجاري السعودي . ودأحمد مخلوف . د )٢(

  .٢٧٩، ص  هـ ١٤٤١طبعة 

 . اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجاريةمن) ٦( أنظر المادة )٣(

 .اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية) ٧(أنظر المادة  )٤(



 )٤٤٦(  وما را ت اا  ديا ا   

  : اما
اوما  ا و  

هــل الــدفاتر التجاريـة الالكترونيــة في حاجــة إلى : يثـور في هــذا الـشأن تــساؤل هــام مفـاده

 ، مثلما الحال في الدفاتر التجارية التقليدية؟ثباتشروط خاصة تساعد في قبولها في الإ

 هـذا النـوع لا مراء في أن تكون الإجابة بالإيجـاب؛ حيـث ينبغـي تـوافر شروط خاصـة في

 .من الدفاتر بجانب الشروط العامة، كي يتسنى قبولها أمام القضاء أو أي جهة أخرى

وهو ما ذكره المنظم السعودي في نظام الدفاتر التجارية، فـنص في نظـام الـدفاتر التجاريـة 

يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجاريـة عـن طريـق الحاسـب الآلي : )١(على أنه 

ــك ب ــساباتها، وذل ــب الآلي في ح ــستخدم الحاس ــي ت ــشركات الت ــسات وال ــسبة للمؤس الن

وتحدد اللائحـة التنفيذيـة الإجـراءات والقواعـد التـي تكفـل صـحة وسـلامة البيانـات التـي 

  ."يثبتها الحاسب الآلي

كما نـصت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الـدفاتر التجاريـة عـلى جـواز كتابـة البيانـات الخاصـة 

 : ، وفق ما يلي  )٢(ًجارية إلكترونيا، ولكن بشروط بالدفاتر الت

ُيكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العـام وفقـا للـنماذج المرفقـة بهـذه   ً ّ ّ

ّويجوز أن تدون البيانات الخاصـة بالـدفاتر التجاريـة عـن طريـق الحـساب الآلي . اللائحة ّ ّ

ّوذلك بالنسبة للمؤسسات والـشركات التـي  ًتـستخدم الحاسـب الآلي في حـساباتها وفقـا ّ

 :ّللقواعد الآتية

ّيجب أن يتصف نظام الحاسب الآلي بما يلي   . أ  ّ)٣(: 

                                                        

 . نظام الدفاتر التجاريةمن) ٢( أنظر المادة )١(

 .اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية) ٣(أنظر المادة  )٢(

ُهــ، المعـدل ٢٤/١٢/١٤١٠وتـاريخ ) ١١١٠(  وردت هذه القواعد في قـرار وزيـر التجـارة رقـم )٣(

 .لنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية



  
)٤٤٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ّأن يــسمح النظــام المتبــع في معالجــة المعلومــات التــي تــدون عــلى الحاســب الآلي  . ١ ُ ّّ ُ

 .ّبالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت

ــات مطبوعــة مــن الحاســب الآلي  . ٢ ــشكل دوري ) ّمخُرجــات (َيجــب اســتخراج بيان ٍب

ّومنتظم  ّ شهري، وربع سنوي "أسبوعي(ُ ّوتكـون هـذه المخرجـات باللغـة العربيـة ) إلـخ..ّ ُ

ّومرقمة الـصفحات ومؤرخـة وتتـضمن جميـع المعلومـات المدخلـة في الحاسـب الآلي  ُ ّ ّ ّ ُ

ّلتكون مستندا يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حـذف مـن المعلومـات المدو ُ ّ ُ ُّ ً نـة ّ

ّعـــلى تلـــك المخرجـــات ، وربـــط ومقارنـــة البنـــود الظـــاهرة في المخرجـــات بمفـــردات  ّ ُّ ُُ ُ

ّالمدخلات مفردة مفردة ُّ ُ ّ ُ. 

ٍأن يكون كل بند من البنود الظاهرة في المخرجات مؤيدا بمـستند مكتـوب وفي حالـة  . ٣ ٍّ ُ ً ّ ُ ٍ ُ

ّغياب ذلـك بـسبب إدخـال المعلومـات مبـاشرة في الحاسـب الآلي يجـب أن يعـزز  ُ البنـد ًّ

 .ٍبإيضاح مكتوب

ّأن تتــوفر إمكانيــة اســتخراج وإعــادة اســتخراج المخرجــات المــذكورة أعــلاه في أي  . ٤ ّّ ُ ّ

 .وقت

ّأن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات  . ٥ ُ ّالقيـود المحاسـبية(ّ الحاسـب (في ) ُ

ّوبـرامج الحاســب الآلي إذا كانــت تعــدها المنــشأة بنفــسها، والتعلــيمات المت) الآلي ُ ّعلقــة ّ

ّبتشغيل الحاسـب الآلي ووظـائف واختـصاصات الأفـراد الـذين يقومـون بتـشغيله، وذلـك 

 .للرجوع إليها عند الحاجة

ّ أن تتوفر لدى المنشأة وسائل الأمان الكافيـة التـي تكفـل الحفـاظ عـلى أمـن وسـلامة  . ٦ ّ ّ

ٍأجهزة الحاسب الآلي وبرامجه وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون ٍ
ّ ّ  التلاعـب ّ

ُالبرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي  في ّالمـدخلات والمخرجـات"ّ ُ  وإنـه "ُّ

 .يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط 



 )٤٤٨(  وما را ت اا  ديا ا   

ٌتكون المنشآت التجاريـة التـي تـستخدم الحاسـب الآلي لـدفاترها التجاريـة، مـسئولة   . ب  ّ ّ ُ

ّمسئولية مباشرة عن صحة البيانات المحاسبية المدونـ ُّ ُّ ّ
ٍ ّة في الـدفاتر التجاريـة، وبـما يطـابق ٍ

ّفعلا ما تم الاحتفاظ به لتلك البيانـات والمـستندات والمعلومـات المحفوظـة بالملفـات،  ّ ُ ً

ّوفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تطبق على المنشأة وكـل مـن تـسبب في ذلـك مـا تقـضي  ُّ ُُ ُ ٍ

ّبه الأنظمة والتعليمات المعتمدة ُ ّ ّ. 

ُيتعين على المحاسب القان  . ج  ّوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنـشأة أن يقـدم تقريـر ّ ُ ُُ ّ

ّيؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة مـن أن البيانـات الخاصـة ) فحص تأكيدات( ُّ ُ

ا في الحاسـب الآلي حـسب النظـام، وأن البيانـات الظـاهرة في إثباتهـّبالدفاتر التجارية تـم 

ّالقوائم المالية للمنشأة تتفق مع ُ ّ التقارير المستخرجة من الحاسب الآليّ ُ)١(.  

ُوعلى ما سبق يتبين أن شروط الدفاتر الإلكترونية قد خصص لها شروط نعتبرها أكثر مـن 

الـشروط في الــدفاتر التقليديــة ، وذلـك لأهميتهــا وكثــرة التلاعــب بهـا مــن خــلال الــبرامج 

 .الكثيرة الاحتيالية 

ًقيد البيانات الخاصـة بالـدفاتر التجاريـة إلكترونيـا، ومن الجدير بالذكر أن المنشآت التي ت

، كـما  )٢(تعتبر هي المـسؤولة مـسؤولية كاملـة ومبـاشرة عـن صـحة البيانـات المدونـة فيهـا 

يلتزم المحاسب القـانوني المـرخص الـذي يقـوم بمراجعـة حـسابات المنـشآت بتـضمين 

                                                        

 .اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجاريةمن ) ٣(أنظر المادة  )١(

وهو ما نصت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة المعدلـة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الـدفاتر  )٢(

 .التجارية



  
)٤٤٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

قواعـد النظاميــة، وأن القــوائم ًتقريـره مــا يفيـد أن المنــشأة تــدون البيانـات إلكترونيــا وفــق ال

 . )١(ًالمالية مطابقة للتقارير المستخرجة إلكترونيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                        

ظـام الـدفاتر الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثالثـة المعدلـة مـن اللائحـة التنفيذيـة لن  وهو ما نصت عليـه)١(

 .التجارية



 )٤٥٠(  وما را ت اا  ديا ا   

ما ا:  
  ة اارا وما   

مما لا شك فيه أن القانون التجاري يقوم على السرعة والائتمان في التعامـل، ولـذلك فـإن 

ــار يبرمــون في أحيــان  ــة مــع التجــار وغــير التجــار دون التج متعــددة التعــاملات التجاري

الحصول على سـند كتـابي، فهـل يجـوز لهـم أو للغـير المتعامـل معهـم في حـال حـصول 

 .)١( الحقوق؟ ثباتخلاف الاستناد إلى البيانات المقيدة في الدفاتر التجارية لإ

ــة أو ا ــواء التقليدي ــة س ــدفاتر التجاري ــة ال ــلي أهمي ــراء في تج ــال ولا م ــة في مج لالكتروني

 )٢( أمام القضاء سواء فيما بين التجـار، أو في مواجهـة غـير التجـار في أحـوال معينـةثباتالإ

 مـا يدعيـه عـلى الغـير، كـما إثباتحيث إنها تحقق مصلحة التاجر بالاستناد إلى دفاتره في 

 .  ما يدعيه ضد التاجرإثباتيجوز للغير أن يعتمد عليها في 

ــا أولا  ــدر بن ــة في الإًويج ــة الالكتروني ــدفاتر التجاري ــة ال ــرق لحجي ــل التط ــاتقب ــان ثب ، بي

 وهــو مــا سنوضــحه ثبــاتالأســاس القــانوني لحجيــة الــدفاتر التجاريــة الالكترونيــة في الإ

 : بالتفصيل التالي

 .ثباتالأساس القانوني لحجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الإ: المطلب الأول 

 .  لمصلحة التاجر الإلكترونية التجاريةالثبوتية للدفاتر القوة : المطلب الثاني

 .  التاجر في مواجهة الإلكترونية التجاريةالقوة الثبوتية للدفاتر : المطلب الثالث 

 

 

 

 

                                                        

 .١٢٥هـ ، ص ١٤٤٣ الغامدي، القانون التجاري السعودي، الطبعة الخامسة، يعبد الهاد.  د)١(

 .١٩٦جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص .  د)٢(



  
)٤٥١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :ا اول
  اس امم  ا ار اوم  ات

الإلكترونيـة هـو نظـام التعـاملات الالكترونيــة     يعـد الأسـاس القـانوني للـدفاتر التجاريــة 

، فهو الأصل الذي يرجـع إليـه، والفـصل الـذي )٢(، ولائحته التنفيذية)١(هـ١٤٢٨الصادر عام 

يحكم به، والذي نستطيع عن طريقه الاستناد إلى نظام الدفاتر التجارية ولائحتـه التنفيذيـة، 

 .فيما سيأتي بيانه في المبحث الثاني

ــه لا  ــث أن ــام وحي ــظ في النظ ــذا اللف ــة به ــة الإلكتروني ــدفاتر التجاري ــسمى بال ــا ي ــد م  يوج

السعودي، وبطبيعة الحال لا يوجـد نظـام خـاص بالـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة، إلا أنـه لا 

يعني أنها غـير موجـودة في النظـام الـسعودي، وهـذا مـا سـوف نبحـث فيـه لنظهـره، ولكـن 

 . ماهية الدفاتر التجاريةبمسمى آخر تحمل دلالاته ما ينطبق على

ــسجلات   ــو ال ــة وه ــة الالكتروني ــدفاتر التجاري ــمني لل ــف ض ــد تعري ــام نج ــذا النظ وفي ه

ــارات  ــه الأولى في شرح العب ًالالكترونيــة، كــما ســبق تعريفــه مقــدما، حيــث جــاء في مادت

ت البيانـا( )٣(والألفاظ الواردة في النظام ذاته ومنها ما قصده بالـسجل الالكـتروني بـما نـصه

التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكـون قابلـة للاسـترجاع، 

 ).أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها

                                                        

وتـاريخ ) ١٨/م( بموجـب المرسـوم الملكـي الكـريم رقـم  الـصادر نظام التعـاملات الالكترونيـة،)١(

 .هـ٨/٣/١٤٢٨

 بمسماه - ة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف   اللائح)٢(

هـــ، وعــدلت بقــرار معــالي وزيــر الاتــصالات وتقنيــة ١٧/٥/١٤٢٣وتــاريخ ) ١١( رقــم -ًســابقا 

 . هـ١/١٤٣٥/والتاريخ ) ١(المعلومات ذي الرقم 

 .تعاملات الالكترونيةنظام المن ) ١(المادة  من )١٣(الفقرة أنظر  )٣(



 )٤٥٢(  وما را ت اا  ديا ا   

 الجديـد ، حيـث نـص النظـام عـلى ثبات في نظام الإ" السجل الرقمي"كما ورد مصطلح 

  :يشمل الدليل الرقمي الآتي: أن

 .السجل الرقمي . ١

 .َّالمحرر الرقمي . ٢

 .وقيع الرقميالت . ٣

  .المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي . ٤

  .وسائل الاتصال . ٥

 .الوسائط الرقمية . ٦

 .)١( " أي دليل رقمي آخر .٧

، باعتبـار )الرقميـة (وإذا ما ذكرنا الدفاتر في مبحثنا هذا فنعني بها السجلات الالكترونيـة   

 .ية، كما تقدم ذكرهأن معنى ومفهوم الدفاتر الإلكترونية هو السجلات الإلكترون

ــة بــما نــصه أي تبــادل، أو تراســل، أو تعاقــد، أو أي ( )٢(وكــما قــصد بالتعــاملات الالكتروني

، ويلاحـظ مـن خـلال ) بوسـيلة إلكترونيـة-بشكل كلي أو جزئـي-إجراء آخر يبرم أو ينفذ 

الــنص أنهــا تعــاملات تعاقديــة بــين قبــول وإيجــاب وعقــد مــبرم بــين طــرفين، وطرفــا هــذه 

ــاملا ــم التع ــة لأعماله ــاتر تجاري ــزمهم دف ــار يل ــدات تج ــة التعاق ــنهم بطبيع ــون م ــا يك ت م

 الـدفاتر إثبـاتالتجارية، والذي صدر لهم نظام الدفاتر التجارية، وهذا النظام هو حجـة في 

 .  التجارية الالكترونية كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني

                                                        

 . الجديدثباتالإنظام من ) ٥٤(المادة أنظر  )١(

 .ظام التعاملات الالكترونيةمن ن) ١(المادة  من )١٠(الفقرة أنظر  )٢(



  
)٤٥٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 نـوعين فقـط، التعـاملات المتعلقـة وما يدل على ذلك ما استثناه النظام من هذه التعـاملات

بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالعقارات، كما نصت عليـه المـادة الثالثـة 

 .)١(من النظام

، فقد نـصت المـادة الخامـسة مـن ذات ثباتوقد أعطى النظام هذه الدفاتر الحجية في الإ  

لكترونيـة حجيتهـا الملزمـة، يكون للتعاملات والـسجلات والتوقيعـات الإ(النظام على أنه 

ًكليــا أو –ولا يجـوز نفــي صـحتها أو قابليتهــا للتنفيـذ، ولا منــع تنفيـذها بــسبب أنهـا تمــت 

 بـــشكل إلكــتروني، بـــشرط أن تــتم تلـــك التعــاملات والـــسجلات والتوقيعـــات -ًجزيئــا

 .)٢()الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام

ا في النظام في الوثائق والـسجلات الالكترونيـة، أن تكـون ومن الشروط المنصوص عليه 

تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سـجل إلكـتروني بـشرط مراعـاة مـا 

  : يلي

حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم بـه، أو بـشكل يمكـن   . أ 

 .رسل به أو تم تسلمه به  أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أإثباتمن 

ًبقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا  . ب  ً. 

ــشئ   . ج  ــة المن ــن معرف ــن م ــي تمك ــات الت ــتروني المعلوم ــسجل الإلك ــع ال ــظ م أن تحف

 .والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما

ــة لنظــام التعــاملات الإ  ــة، الــضوابط والــشروط وكــذلك حــددت اللائحــة التنفيذي لكتروني

ــذه  ــوع له ــة الرج ــاملات الالكتروني ــد التع ــب عن ــة، فيج ــات الإلكتروني ــسجلات والبيان لل

ــاتاللائحــة ومراعاتهــا لكــي يعتــد بهــا في الإ ، حيــث نــصت المــادة الــسادسة مــن ذات ثب

                                                        

 .نظام التعاملات الالكترونية من )٣(المادة أنظر  )١(

 .نظام التعاملات الالكترونيةمن ) ٥(المادة من ) ١(الفقرة أنظر  )٢(



 )٤٥٤(  وما را ت اا  ديا ا   

تحــدد اللائحــة الإجــراءات الخاصــة بحفــظ الــسجلات والبيانــات الإلكترونيــة، ( )١(النظــام

 ).ط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية، وشروط الاطلاع عليها وضوابطهوالشرو

 ثبـاتً، قبول التعاملات الإلكترونيـة دلـيلا في الإ)٢(    وفيما أكدت المادة التاسعة من النظام

 ثبـاتًيقبل التعامـل الإلكـتروني أو التوقيـع الإلكـتروني دلـيلا في الإ(حيث نصت على أنه 

 .من هذا النظام) الثامنة(الإلكتروني متطلبات حكم المادة إذا استوفى سجله 

ِأما إذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في نظـام التعـاملات الالكترونيـة ولائحتهـا    

، كـما نـصت عليـه ذات المـادة ثباتالتنفيذية، يجوز قبول التعامل الإلكتروني قرينه في الإ

 . )٣(في فقرتها الثانية

ــلا    ــن خ ــاملات ويتــضح م ــام التع ــي وردت في نظ ــواد الت ــبعض نــصوص الم ــا ل ل سردن

 سـجلات -الإلكترونية ولائحتها التنفيذية، أنه أعطى الـدفاتر التجاريـة الالكترونيـة كونهـا 

ًا وجوبــا، بخــلاف إثباتهــ، وملزمــة عــلى الــسلطة القــضائية ثبــات حجيــة في الإ-إلكترونيــة 

ا تقديريـة جوازيـة، بـشرط إثباتهـطة القـضاء فيـه الدفاتر التجارية التقليدية، والتي تكون سـل

 .ِأنها تستوف متطلباتها المنصوص عليها وفق نظامها المشار إليه

 

                                                        

  .نظام التعاملات الالكترونية من  المادة السادسة من)٣(الفقرة  أنظر )١(

 .نظام التعاملات الإلكترونيةالتاسعة من   من المادة)١(لفقرة أنظر ا )٢(

 .ظام التعاملات الإلكترونية من نالمادة التاسعة من )٢( الفقرة أنظر )٣(



  
)٤٥٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
  ة اارا وماا    

 في المنازعات التجارية، فإن هذا الـدور ثباتًنظرا لما للدفاتر التجارية من دور هام في الإ

 في ثبـاتقد استرعي اهتمام المنظم السعودي من خـلال تنظـيم حجيـة هـذه الـدفاتر في الإ

 .المعاملات التجارية

 لا تجـوز للـشخص اصـطناع ":  التـي تقـضي بـأنثبـاتًوخروجا عن القاعدة العامـة في الإ

 يجـوز للتـاجر الاعـتماد -القـانون التجـاري ً وفقا للقواعد العامـة في -، فإنه "ًدليلا لنفسه

 أمام القضاء بشرط أن يكـون الخـصم ثباتعلى البيانات المقيدة في دفاتره التجارية في الإ

 .)١(ًتاجرا والنزاع قائم بسبب عملية تجارية بين الطرفين 

ًوبناء على ذلك يجوز للقاضي إذا ما عرض عليه نزاع تجاري أن يطلـب مـن التـاجر تقـديم 

ًاتره ليستخلص منهـا دلـيلا في النـزاع المعـروض، كـما يـستطيع الخـصم أن يطلـب مـن دف

ًوللقاضي هذا الحـق سـواء كـان النـزاع أمـام المحكمـة . القاضي إلزام التاجر بتقديم دفاتره

ًالتجارية أو المدنية، وسواء كـان الالتجـاء إلى الـدفاتر الإلزاميـة، أو الـدفاتر الأخـرى التـي 

تجارة التاجر، وللقاضي مطلق الحرية في إجابة الخصم إلى طلبـه أو عـدم تستلزمها طبيعة 

 . )٢(الأخذ به 

نخلص مما سبق أنه يجوز للتاجر الاحتجاج بـدفاتره في مواجهـة خـصمه التـاجر كحجـة 

لمصلحته، وللقـاضي الاسـتناد إلى القيـود الـواردة في دفـاتر التـاجر المـدعي بحيـث يقـوم 

 الــواردة بهــا ومــضاهاتها بــالقيود الــواردة في دفــاتر التــاجر بفحــص هــذه القيــود والبيانــات

المدعى عليه الخاصة بالعملية التجارية محل النزاع، فإن كانت البيانات الـواردة في دفـاتر 

                                                        

 . ١٢٥ محمد الغامدي، مرجع سابق، ص ي الهاددعب. د )١(

 القليــوبي، الوســيط في شرح القــانون التجــاري المــصري، الجــزء الأول، دار النهــضة ةســميح. د )٢(

 . ٢٤١، ص ٢٠٠٧العربية ، القاهرة، 



 )٤٥٦(  وما را ت اا  ديا ا   

كــلا التــاجرين منتظمــة فــلا صــعوبة في معرفــة صــحة الــدعوى مــن عــدمها، أمــا في حــال 

 يجوز للقاضي الأخـذ بـالقيود الـواردة في اختلاف البيانات الواردة في دفاتر كل منهما فإنه

الدفاتر المنتظمة وإهـدار قيمـة القيـود الـواردة في الـدفاتر غـير المنتظمـة، كـما أن لـه عـدم 

 ثبـاتالأخذ بأي منهما في حال عدم انتظامهـا، وعـلى المـدعي حينهـا تقـديم دليـل آخـر لإ

 .)١(صحة ما يدعيه  

جية للـدفاتر التجاريـة في مـشروع نظـام وقد حرص المنظم السعودي على تنظيم هذه الح

ـــادة  ـــص في الم ـــث ن ـــارة، حي ـــن وزارة التج ـــدم م ـــة المق ـــاملات التجاري ـــة (المع الرابع

 : من مشروع النظام على أنه) ٢(فقرة ) والخمسون

 : تكون السجلات المحاسبية الإلزامية-٢

وكانـت ًحجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمـل تجـاري   - أ

السجلات منتظمة، وتـسقط حجيتهـا بالـدليل العكـسي، ويجـوز أن يؤخـذ هـذا الـدليل مـن 

 .سجلات الخصم المنتظمة 

حجة على صاحبها التاجر سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة، وتعد القيـود التـي في   - ب

 .ًمصلحة صاحب السجل المحاسبي حجة له أيضا إذا استند إليها خصمه

جـاز للتـاجر الاحتجـاج بـدفاتره في مواجهـة خـصمه التـاجر كحجـة فإن توافرت الشروط 

لمصلحته، وللقاضي الاستناد إلى البيانات الواردة في دفـاتر التـاجر المـدعي بحيـث يقـوم 

بفحص القيود والبيانات الواردة بها ومضاهاتها بالقيود الـواردة في دفـاتر التـاجر المـدعى 

اع، فـإن كانـت البيانـات الـواردة في دفـاتر كـلا عليه الخاصة بالعمليـة التجاريـة محـل النـز

التاجرين منتظمة فلا صعوبة في معرفة صـحة الـدعوى مـن عـدمها، أمـا في حـال اخـتلاف 

البيانات الواردة في دفاتر كل منهما فإنه يجوز للقـاضي الأخـذ بـالقيود الـواردة في الـدفاتر 

                                                        

 . ٢٤١سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص . د )١(



  
)٤٥٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

نتظمة، كما أن لـه عـدم الأخـذ بـأي المنتظمة وإهدار قيمة القيود الواردة في الدفاتر غير الم

 صـحة مـا ثبـاتمنهما في حـال عـدم انتظامهـا، وعـلى المـدعي حينهـا تقـديم دليـل آخـر لإ

 .)١(يدعيه 

أما إذا كان خصم التاجر شخص غير تـاجر فإنـه لا يمكـن لـه الاحتجـاج بـدفاتره التجاريـة 

ير التـاجر لا يمـسك لاختلاف المراكز القانونية الناتج عن عـدم تكـافؤ الأدلـة، حيـث إن غـ

، وبالتـالي البقـاء عـلى الأصـل وإعـمال ثبـاتدفاتر تجارية يـستطيع الاعـتماد عليهـا في الإ

 .)٢("ً لا يجوز للشخص اصطناع دليلا لنفسه" التي تقضي بأن ثباتالقاعدة العامة في الإ

 سبق إنه يشترط لكي تكـون للـدفاتر التجاريـة حجيـة لمـصلحة صـاحبها ضـد انخلص مم

 :خر، أن تتوافر الشروط الآتيةتاجر آ

 .أن يكون النزاع بين تاجرين -١

 .أن يكون النزاع بشأن عمل تجاري -٢

 .أن تكون الدفاتر منتظمة -٣

والـسؤال الــذي يطــرح نفــسه هنــا؛ هــل تكــون للــدفاتر التجاريــة الالكترونيــة ذات الحجيــة 

ــاتالمقــررة في الإ ــاجر آخــر يمــسك دفــاتر تقليدثب ــة  لمــصلحة صــاحبها، في مواجهــة ت ي

 ؟)ورقية(

                                                        

: ية للقاضي، حيث نصت على أنهوضحت المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية السلطة التقدير )١(

 للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخـصوم "

تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه 

 . " ...منها

من مشروع نظام المعـاملات التجاريـة، حيـث ) ١(فقرة ) لخمسونالرابعة وا(وهو ما قررته المادة  )٢(

 يجــوز ذلـك ومــع التجـار، غــير عـلى حجـة المحاســبية التجـار ســجلات تكـون لا"	:  نـصت عـلى أنــه

 ."المتخاصمين من أي إلى اليمين توجيه فيها المثبتة البيانات بناء على المختصة للمحكمة



 )٤٥٨(  وما را ت اا  ديا ا   

للإجابة على هذا الـسؤال ذهـب الـبعض إلى أنـه ليـست ثمـة صـعوبة بالنـسبة للقـاضي؛ إذا 

كانت البيانات الواردة في دفاتر التاجرين متطابقة، أما إذا اختلفت البيانـات الـواردة بـدفاتر 

جـاز للقـاضي عـدم التعويـل  –سـواء منتظمـة جميعهـا أو غـير منتظمـة  –كل من التـاجرين 

ً جميعا والاعتماد على غيرها، أو الاعتماد عـلى بعـضها دون الـبعض الآخـر، حـسب عليها

اعتقاده في صحة ما ورد بها من بيانـات، بمعنـى آخـر أن القـضاة لا يلتزمـوا بالبيانـات التـي 

 .)١(تضمنتها هذه الدفاتر

في حين ذهب البعض الآخر إلى أنـه متـى كانـت دفـاتر أحـد الخـصمين منتظمـة ومطابقـة 

 .)٢(نون، وكانت دفاتر الخصم غير منتظمة، فالعبرة بما جاء بالدفاتر المنتظمة للقا

 أن محاولة وضع حل لها لا تخـرج عـن –إن جاز لنا ذلك  –ونرى في حل هذه الإشكالية 

هـو إعفـاء التجـار : فرضين وكلاهما يحتاج إلى تدخل المنظم الـسعودي، الفـرض الأول

جاريـة الالكترونيـة بـنص صريـح مـن شروط الانتظـام التي ترغب في اسـتخدام الـدفاتر الت

فهـو اسـتحداث شروط وضـوابط تـنظم : المنصوص عليها في النظام، أمـا الفـرض الثـاني

ــا  ــالات اســتخدامها وحجيته ــة انتظامهــا وح ــة، وتوضــح كيفي ــة الالكتروني الــدفاتر التجاري

فترين منتظمــين ، بحيــث إذا مــا أثــير نــزاع بــين تــاجرين ممــسكين لــدثبــاتالقانونيــة في الإ

أحدهما ورقي والآخر الكتروني فللقـاضي سـلطة الترجـيح بيـنهما بحـسب مـا يتـوافر مـن 

 .شروط الانتظام الخاصة بكل منهما

                                                        

. ، مشار إليه في د١٧٤، ص ٢٢لأعمال، الجزء الأول، بند علي سيد قاسم، دروس في قانون ا. د.أ )١(

 .٢٤٣جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص 

من مشروع نظام المعـاملات التجاريـة، حيـث ) ١(فقرة ) الرابعة والخمسون(وهو ما قررته المادة  )٢(

 يجــوز ذلـك ومــع التجـار، غــير عـلى حجـة المحاســبية التجـار ســجلات تكـون لا"	:  نـصت عـلى أنــه

 ."المتخاصمين من أي إلى اليمين توجيه فيها المثبتة البيانات بناء على المختصة للمحكمة



  
)٤٥٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ًومــن نافلــة القــول؛ أنــه يمكــن الجمــع بــين الفرضــين معــا، وهــو مــا تــم بالفعــل في بعــض 

ــانون الم ــاراتي؛ فق ــا التــشريع الإم ــن أبرزه ــة، لعــل م ــوانين المقارن ــة الق عــاملات التجاري

الإماراتي يستثنى التاجر الـذي يفـضل اسـتخدام الحاسـوب في قيـد عملياتـه التجاريـة مـن 

، ثم يوضع في اللائحة الـشروط والـضوابط التـي يجـب )١(أحكام الدفاتر التجارية التقليدية 

 .التقيد بها عند استخدام الحاسب الآلي كبديل عن الدفاتر التجارية التقليدية

سانحة أمام المنظم السعودي لتنظيم هذا الأمـر، خاصـة في ظـل تقـديم ومناقـشة والفرصة 

 .)٢(مشروع نظام المعاملات التجارية السعودي 

ــة  ــدفاتر التجاري ــة ال ــد عــلى حجي ــق ذات القواع ــان تطبي ــرى إمك ــالي، فن ــع الح ــا الوض أم

ي يتنـاول هـذا الـذ –إذا تم تنظيم هذا الأمـر  –الالكترونية، لحين إدخال التعديل التشريعي 

 .النوع من الدفاتر بأحكام خاصة تتفق مع طبيعتها، كما سبق القول

ومع ذلك، يميل بعض الفقه إلى منح الدفاتر التجارية الالكترونية مرتبة أعـلى في حجيتهـا 

 مقارنة بالدفاتر التقليدية، وذلـك للخـصائص المميـزة لعمليـة تـدوين البيانـات ثباتفي الإ

ًدوينا الكترونيا آمنا المحاسبية للتاجر، ت ًً)٣(. 

 

                                                        

 .من قانون المعاملات التجارية الإماراتي) ٣٨(أنظر المادة  )١(

تم تنظيم السجلات المحاسبية في الباب السادس من مـشروع نظـام المعـاملات التجاريـة المقـدم  )٢(

 .من وزارة التجارة بالمملكة

 .٢٤٤جمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص . د )٣(



 )٤٦٠(  وما را ت اا  ديا ا   

ا ا:  
  ة اارا  ا  وماا  

 التي تقضي بأن الشخص لا يجبر عـلى تقـديم دليـل ثباتًخروجا على القاعدة العامة في الإ

ن هـذه ضد نفـسه، يجـوز أن تكـون البيانـات الـواردة بـدفاتر التـاجر حجـة ضـده، وذلـك لأ

البيانات قد أجراها التاجر بنفسه أو على الأقل قيدت بعلمه وتحت إشرافه، ومـن ثـم فهـي 

 .تعتبر بمثابة الإقرار الكتابي الصادر من جانبه

وهــو مــا ذهبــت إليــه أحكــام القــضاء، حيــث قــضى بــأن للــدفاتر التجاريــة حجيــة كاملــة في 

يجـوز لخـصم التـاجر أن يتمـسك ، حيـث )١( ضد مصلحته إذ أنها تعتبر حجة عليه ثباتالإ

ًفي مواجهة التاجر بما قيـده الأخـير في دفـاتره، سـواء كـان مـن يتمـسك بهـا تـاجرا أو غـير 

ًتاجر، وسواء كان الدين تجاريا أو مدنيا ً)٢(. 

 يكون مضمون ما صرح بـه أي مـن الأطـراف ": كما نص نظام المحاكم التجارية على أنه

 . )٣( "...في الأوراق الرسمية حجة عليه 

ًبناء على ما سبق، فإنه يمكن للخصم أن يطلـب مـن القـاضي إلـزام خـصمه التـاجر بتقـديم 

دفـاتره التجاريـة لفحـص القيــود الخاصـة بالعمليـة المتنـازع حولهــا والاسـتناد عـلى تلــك 

ً ما يدعيه، وتعد دلـيلا كـاملا ضـد التـاجر لأنـه قيـدها بنفـسه أو عـلى الأقـل ثباتالبيانات لإ ً

، فتكون بذلك بمثابة الإقرار الكتابي الصادر عنه بخصوص الحـق )٤(ت إشرافه بعلمه وتح

                                                        

هــ، الـدائرة التجاريـة الثانيـة، المحكمـة التجاريـة ١٤٣٧ق لعام /٨٤٧/٣الحكم في القضية رقم  )١(

 . هـ٢٤/٢/١٤٣٩بالدمام، جلسة 

محمد حسني عباس، الدفاتر التجارية، مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلميـة، . د. أ )٢(

 .٦٤، ص ١٢ التجارة، جامعة القاهرة، بند كلية

 .من نظام المحاكم التجارية) ٤٢(أنظر المادة  )٣(

 .هـ٨/٦/١٤٣٨: هـ، الجلسة١٤٣٥ق لعام /٥٨٥٥/٢حكم ديوان المظالم في القضية رقم  )٤(



  
)٤٦١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 الإقـرار "، إذ أن )٢(،  فدفاتر التاجر حجـة عليـه ومـا دون بهـا بمثابـة إقـرار منـه )١(المدعى به

 . )٣( "ثباتًبالكتابة كالإقرار بالنطق، والإقرار حجة معتبرة شرعا في الإ

الدفاتر التجاريـة بمثابـة الإقـرار الكتـابي مـن التـاجر، فإنـه يـتم وبما أن البيانات الواردة في 

، التـي بمقتــضاها لا يجــوز لخــصم التــاجر تجزئــة " عــدم تجزئــة الإقــرار"إعـمال قاعــدة 

البيانات المتعلقة بالعملية المتنازع حولها بأن يعتمد على ما يؤيد دعـواه منهـا ويـستبعد مـا 

 إلا إذا كانــت " عــدم تجزئــة الإقــرار"قاعــدة  ، ولا يــتم إعــمال )٤(يــدل عــلى عكــس ذلــك 

الدفاتر منتظمة، أما في حال عـدم انتظامهـا فـإن إعـمال القاعـدة مـن عدمـه مـتروك للـسلطة 

 . )٥(التقديرية للقاضي 

 حتـى مـع عـدم انتظـام ثبـاتكما تظل البيانات الـواردة في دفـاتر التـاجر حجـة عليـه في الإ

 . )٦( "ن إهماله وتقصيره المهمل لا يستفيد م"دفاتره، حيث إن 

، كأن يثبـت ثباتويمكن للتاجر أن يثبت عكس ما ورد في دفاتره من بيانات بكافة طرق الإ

 يكـون ": أن قيد البيانات تم على سبيل الخطأ، وهو ما قرره نظـام المحـاكم التجاريـة بأنـه

                                                        

 صـالح العمـر و درويـش عبـداالله درويـش، شرح النظـام التجـاري الـسعودي، دار الثقافـة نعدنا. د )١(

 .١٤٥م ، ص ٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨ والتوزيع، الطبعة الأولى للنشر

هــ، حكـم التـدقيق ١٤١٦ لعـام ٩/تج/د/٩هـ، الحكم الابتدائي رقم ٧٤/٢/١٤١٣القضية رقم  )٢(

 .هـ٢/٩/١٤١٦هـ، جلسة ١٤١٦لعام / ت/١٥٤رقم 

 هـ، الـدائرة التجاريـة الأولى بمحكمـة الاسـتئناف بالريـاض، في١٤٣٨ق /١٤٣١/١القضية رقم  )٣(

 .هـ٣/٤/١٤٤٠: هـ، الجلسة١٤٣٩ لعام ١٢٧٨: القضية رقم

 . ١٢٦محمد حسن الجبر، القانون التجاري، مرجع سابق، ص . د )٤(

 . ١٢٧ محمد الغامدي، مرجع سابق، ص يعبد الهاد. د )٥(

 . ١٢٦ المرجع سابق، ص )٦(



 )٤٦٢(  وما را ت اا  ديا ا   

غـير مضمون ما صرح به أي مـن الأطـراف في الأوراق الرسـمية حجـة عليـه، مـا لم يثبـت 

 . )١( "ذلك

خاصـة الـدفاتر  – إلى أنـه ينبغـي مـنح الـدفاتر التجاريـة )٢(كما نـرجح مـا ذهـب إليـه الفقـه  

 حجيــة شــبه الــدليل الكامــل، مــا دامــت الــدفاتر منتظمــة، وتــوفرت الــشروط -الالكترونيــة

 .والضوابط التي تتعلق بهذا النوع الجديد من الدفاتر

                                                        

 . من نظام المحاكم التجارية) ٤٢( أنظر المادة )١(

 .٢٥٧، مرجع سابق، ص جمال عبد العزيز. د )٢(



  
)٤٦٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا  

نا أن نلقي الضوء على أهم النتائج التي توصل إليهـا البحـث، في ختام هذا البحث، يجدر ب

 :وهي

ّأن المـنظم الـسعودي لم يفــرد الـدفاتر التجاريـة الإلكترونيــة بالحـديث سـواء بنظــام : أو

 .خاص أو بمواد في نظام الدفاتر التجارية 

م : عارف عليـه  الحقوق؛ حيث أن المتإثباتللدفاتر التجارية بصفة العامة دور هام في

بين التجار أن دفاتر التاجر وقيوداته يمكن أن تكـون حجـة لـصاحبها أو حجـة عليـه، حيـث 

 مـالهم ومـا علـيهم في دفـاترهم التجاريـة، إثبـاتإن التجار ملزمون وفق النظام والعـرف، ب

 .على الرغم من عدم نص النظام على مدى حجية الدفاتر التجارية

 :تطـور  التكنولـوجي في بيئـة الأعـمال التجاريـة، حيـث واكـب المـنظم الـسعودي ال

ــع مــن هــذ، الجديــدثبــاتأصــدر نظــام الإ ــاب الراب  النظــام أحكــام الــدليل ا وتنــاول في الب

 كل دليل مـستمد مـن أي بيانـات تنـشأ أو تـصدر أو تـسلم أو تحفـظ أو الرقمي، وعرفه بأنه

 .ا بصورة يمكن فهمهاتبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليه

ًلم يشر المنظم إلى ضوابط انتظام الدفاتر التجارية الالكترونية، وبناء عليه إذا التـزم : را

، كيـف سـيتم إثبـاتالتـاجر بمـسك دفـاتر الكترونيـة وأراد أن يـستخدمها فـيما بعـد كـدليل 

 أن تتحقـق في هـذا تقييم انتظام هذه الدفاتر لا سيما وأن شروط الانتظام التقليدية لا يمكن

 .النوع الجديد من الدفاتر؟

ً :ن الدفاتر التجارية الإلكترونية من حيث كونهـا سـجلات إلكترونيـة فـإن حجيتهـا إ

  .العادية من الدفاتر التجارية  أقوىثباتالإفي 

د : مع التقدم التقني أصبح لا يوجد بديل عن استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو

ّكبوتية في توثيق العمل التجاري ، وكثر الاستعمال لها تولد لدينا إشكالات الشبكة العن

في الواقع العملي من الناحية الإدارية وكذلك من الناحية القضائية عند حصول النزاعات 



 )٤٦٤(  وما را ت اا  ديا ا   

ّمما يتطلب معه وجود نص نظامي قانوني يوضح الشروط والأمور اللازمة للعمل بهذه 

 .الدفاتر الإلكترونية 

تا:   

 :بعد عرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث، نختم هذا العمل بالتوصيات الآتية

في إطار اعتراف المنظم السعودي بالسجلات الرقمية ومنحها الحجيـة القانونيـة في : أو

  الـشروط - بـشكل صريـح - المعاملات التجاريـة، يجـب عـلى المـنظم أن يحـدد إثبات

، لا سـيما إذا أخـذنا ثبـاتُر الالكترونية حتى تكـون حجـة في الإالواجب توافرها في الدفات

ــوابط  ــع شروط وض ــتم وض ــة إذا لم ي ــات الالكتروني ــب بالبيان ــهولة التلاع ــار س في الاعتب

 .تضمن موثوقيتها

م : نـرى ضرورة عقـد دورات متخصـصة وبـشكل دوري للعـاملين بالـسجل التجـاري

 القانونيــة المتعلقــة بحجيــة بالــدفاتر التجاريــة والجهــات ذات العلاقــة لتعــريفهم بالقواعــد

 .الالكترونية وكيفية التعامل المثالي والقانوني مع نظم المعلوماتية، والأمن السيبراني 

 : ضرورة وجود طـرف ثالـث مـن الغـير، محايـد وموثـوق فيـه لمراقبـة مـدى الالتـزام

ــق م ــة تحقي ــة، بغي ــاملات التجاري ــة للمع ــالقيود الالكتروني ــدي ب ــان ل ــة والأم ــن الثق ــد م زي

سيما الشركات، والمؤسـسات التجاريـة، لدفاتر التجارية الالكترونية، لاالمتعاملين بنظام ا

 .والبنوك

عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة، بهدف إعـداد كـوادر قـضائية عـلى درايـة : را

 .ةبالمستجدات التكنولوجية التي طرأت على البيئة القانونية التقليدي

 : بالـدفاتر  عـلى المـنظم الـسعودي إفـراد نظـام خـاص– إن جـاز لنـا ذلـك –نقـترح 

 ، التجاريـةالأنظمـةكما هو الحال في الدفاتر العادية، أو التعـديل في ، التجارية الإلكترونية

  . بصفة شاملة الدفاتر التجارية الإلكترونيةيتم تنظيمبحيث 

ا    



  
)٤٦٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

اا   

زهير كريم ، المـدخل إلى النظـام التجـاري الـسعودي ، . د صالح مخلوف ودأحم. د . ١

 . هـ١٤٤١معهد الإدارة العامة ، الرياض، طبعة 

، مجلـة ثبـاتأحمد محمود المساعدة ، حجية الدفاتر التجاريـة الالكترونيـة في الإ. د . ٢

امعـة الـوادي، ، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، ج)٤(العلوم القانونية والسياسية، العدد 

 .٢٠١٢الجزائر ، 

جمال محمود عبد العزيز ، الـدفاتر التجاريـة التقليديـة والالكترونيـة وحجيتهـا في . د . ٣

 .٢٠١٥-٢٠١٤، دار النهضة العربية، ثباتالإ

رحاب محمود داخلي، القانون التجاري السعودي، مركز الدراسات العربية للنـشر . د . ٤

 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧والتوزيع، الطبعة الأولى، 

ــة وحجيتهــا في الإ. د . ٥ ــدفاتر التجاري ــد ، ال ــاترضــا عبي ــانون المــصري ، دار ثب  في الق

 .١٩٨٨النهضة العربية، القاهرة ، 

 .٢٠١٣زهير كريم ، الوجيز في شرح القانون الأردني ، مركز حماد للطباعة ، . د . ٦

ار سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجـزء الأول، د. د . ٧

 .٢٠٠٧النهضة العربية ، القاهرة، 

 إثبـاتعايض راشد عايض المري، مدى حجية الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة في . د . ٨

 .١٩٩٨العقود التجارية، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، 

عبد الهادي الغامدي، القانون التجاري السعودي، الطبعـة الخامـسة، مكتبـة جريـر، . د . ٩

 .هـ١٤٤٣

ح العمر و درويش عبد االله درويش، شرح النظام التجـاري الـسعودي، عدنان صال. د . ١٠

 .م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 



 )٤٦٦(  وما را ت اا  ديا ا   

ــو عــامود، رســالة المعلومــات الالكترونيــة في القــانون الأردني، رســالة . د . ١١ فــادي أب

  .٢٠٠٤ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 

ــا،. د . ١٢ ــرحمن دوم ــد ال ــوح عب ــة، فت ــة الوطني ــي، المكتب ــاري الليب ــانون التج  شرح الق

 . ١٩٧٣بنغازي، 

، رسـالة ماجـستير، ثبـاتكوثر العزام، حجيـة الـدفاتر التجاريـة الالكترونيـة في الإ. د . ١٣

 .٢٠١٠إربد، الأردن،  جامعة جدارا،

دار الثقافـة للطباعـة محمد حسام لطفي، الحجيـة القانونيـة للمـصغرات الفلميـة، . د . ١٤

 .١٩٨٨اهرة ، والنشر، الق

محمد حسن الجبر ، القانون التجـاري الـسعودي ، القـانون التجـاري الـسعودي، . د . ١٥

 .م٢٠٢١-هـ١٤٤٣الطبعة السادسة، 

ــاس، الــدفاتر التجاريــة، مجلــة الاقتــصاد والــسياسة والتجــارة . د . ١٦ محمــد حــسني عب

 .للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة القاهرة

التقليــدي والإلكــتروني، دار الفكــر الجــامعي،  ثبــاتمحمــد حــسين منــصور، الإ. د . ١٧

 .م٢٠٠٦بدون طبعة، 

جــلال وفــاء البــدري محمــدين، قــانون الأعــمال، دار . محمــد فريــد العرينــي، ود. د . ١٨

 .٢٠٠٠الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

نــاجي عبــد المــؤمن ، ملاحظــات حــول حجيــة  الــدفاتر التجاريــة في ظــل انتــشار . د . ١٩

املات التجاريــة الإمــاراتي وقــانون التجــارة المــصري، بحــث الكمبيــوتر في قــانون المعــ

منشور ضمن أعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت الذي انعقد بدولة الإمـارات في 

 .٢٠٠٤ ، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠ مايو ٣ -١الفترة من 
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